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 عش  السابع و  ةلمائاخلاصة الدرس 

ر  
ّ
ط المتأخ     الش 

 ( )القسم الثان 

 

الكلامإ  
ّ
    ن

أم    ف  تكليفيّا  الحكم، سواء كان  ط    ش 
به، وأخرى ف  المأمور  ط    ش 

يكون ف  تارة  ر 
ّ
المتأخ ط  الش 

 وضعيّا. 

عيّا للمأمور به لا مانع منه؛ أمّا   طا ش   مجرّد كونه ش 
ّ
ط المأمور به، فإن   ش 

 أخذه قيدا : ف 
ّ
ه ليس معناه إلا

ّ
لأن

السابق  الأمر    
ف  ذلك  يجوز  وكما  المطلوبة.  به ه   المأمور  من  الخاصّة  الحصّة  تكون  أن  به على  المأمور    

ف 

  اللاحق بلا فرق. 
ه يجوز ف 

ّ
ّ    والمقارن فإن ط الغسل الليلى  ، كرجوع ش  ّ ط واقع  ّ إلى ش  ع 

ط الش  نعم، إذا رجع الش 

ّ بلا فرق.  ط الواقع  ه يكون حينئذ واضح الاستحالة، كالش 
ّ
  النهار، فإن

ه رافع للحدث ف 
ّ
وشّ    للمستحاضة إلى أن

 الكشف 
ّ
ر لا شأن له إلا

ّ
ّ المأمور به، فوجود القيد المتأخ  المطلوب لمّا كان هو الحصّة الخاصّة من طبيع 

ّ
ذلك أن

ما ال
ّ
  ذلك، إن

  ظرف كونها مطلوبة. ولا محذور ف 
م. عن وجود تلك الحصّة ف 

ّ
  المتقد

ر ف 
ّ
  تأثير المتأخ

  محذور ف 

الوجود  وأمّا  مفروض  أخذه  معناه  فيه  ط  الش   
ّ
فإن وضعيّا،  أم  تكليفيّا  الحكم  سواء كان  الحكم،  ط    ش 

ف   :

ما، أو مقارنا، أو 
ّ
  مقام جعل الحكم وإنشائه، وكونه مفروض الوجود لا يفرق فيه بير  أن يكون متقد

والحصول ف 

بقي المقيّد  الموضوع  على  ر 
ّ
المتأخ ط  الش    

ف  الحكم  يجعل  را، كأن 
ّ
وجود  متأخ بعد  الوجود  مفروض  أخذ  د 

   الموضوع. 

 

 

 

 

 

  :  
ون   لمشاهدة الدروس يمكنكم مراجعة الموقع الالكير

اضيةلتعليم ��  (imamsadiq.tv)ة ويلدروس الحوز احوزة الإمام الصادق عليه السلام الافير

https://imamsadiq.tv/ar

